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  مقدّمة
  

 من نظام جمع ونشر المعلومات عن القرارات الصادرة عن المحاكم ل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاًتُشكِّ
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون 

د لهذه النصوص القانونية بالرجوع إلى ير الموحَّوالغرض من ذلك هو تيسير التفس). الأونسيترال(التجاري الدولي 
ويرد . المعايير الدولية التي تتسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخلية الصرفة

مزيد من المعلومات الكاملة عن سمات ذلك النظام وعن ) A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1(في دليل المستعمل 
متاحة في الموقع الشبكي ) كلاوت(ووثائق السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال . استعمالهطريقة 

  ).http://www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar: (للأونسيترال على الإنترنت
قائمة محتويات ) كلاوت( عدد صادر بشأن هذه السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال ن كلُّويتضمَّ

 قضية ترد في هذه المجموعة من الخلاصات إلى جانب المواد ر البيانات المرجعية الكاملة لكلِّفي الصفحة الأولى توفِّ
) URL(درج عنوان الإنترنت وقد أُ. ليها المحكمة أو هيئة التحكيمرتها أو أشارت إ نص والتي فسَّالمتعلقة بكلِّ

الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي ترد فيها الترجمات بلغات 
 الإشارات نَّ أرجى الانتباه إلىيُ(ان كل قضية الأمم المتحدة الرسمية أو بإحدى لغاتها، حيثما كانت متاحة، في عنو

 من جانب الأمم ل تزكيةًالمرجعية إلى مواقع شبكية غير المواقع الشبكية الرسمية الخاصة بالأمم المتحدة لا تشكِّ
ر المواقع الشبكية؛  ما تتغيَّالمتحدة أو من جانب الأونسيترال لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيراً

وتحتوي خلاصات ).  هذه الوثيقة سارية حتى تاريخ إصدار هذه الوثيقةوجميع عناوين الإنترنت الواردة في
القضايا التي يفسَّر فيها قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية متسقة 

 الذي مع ما يرد منها في موسوعة المصطلحات الخاصة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
ن الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون  تتضمَّوأيضاً. ته أمانة الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيينأعدَّ

ويمكن البحث عن . الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية
قع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشارة إلى جميع الخلاصات في قاعدة البيانات المتاحة من خلال المو

أو رقم العدد ) كلاوت(السمات التعريفية الرئيسية، أي البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثائق السوابق 
  .أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات) كلاوت(الصادر بشأن السوابق 
ى إعدادها بصفة استثنائية أمانة نهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولَّن وطنيون تعيِّويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلو

 المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين على نحو مباشر وتجدر الملاحظة بأنَّ. الأونسيترال نفسها
  . قصور آخر فيه خطأ أو إغفال أو أيِّأيِّ منهم المسؤولية عن ل أيٌّأو غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّ

    
––––––––––    

  ٢٠١٣ محفوظة للأمم المتحدة، ©حقوق الطبع 
  طُبع في النمسا

  
وينبغي .  على حق استنساخ هذا النص أو أجزاء منهللحصول طلبات يِّويرحَّب بأ. جميع الحقوق محفوظة

 Secretary, United Nations Publications Board, United Nations:إرسال هذه الطلبات إلى العنوان التالي

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America . ويجوز للحكومات والمؤسسات
  . إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلكدونالحكومية أن تستنسخ هذا العمل أو أجزاء منه 
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  ترال النموذجي للتحكيمقضايا ذات صلة بقانون الأونسي
      )القانون النموذجي للتحكيم(

   من القانون النموذجي للتحكيم ٥المادة : ١٣٢٦القضية     
  محكمة الاستئناف، دائرة لاغوس القضائية: نيجيريا
  CA/L/758/12 :الرقم

Statoil (Nigeria) Limited و  Texaco Nigeria Outer Shelf Limited ضـد Nigerian National 

Petroleum Corporation وآخرين  
  ٢٠١٣يوليه / تموز١٢

  الأصل بالإنكليزية
    غير منشورة

    لاصة من إعداد تشوكووكا إيكوازُم وحامد عبد الكريم وتوسين إيايالخ
    ]ل القضائي، الولاية القضائيةخُّالتد: الكلمات الرئيسية[

واستـصدر طرفـان منـهما      .  ينص على تسوية المنازعات عـن طريـق التحكـيم           عقداً أبرم الأطرافُ 
نـع اسـتمرار التحكـيم علـى        وسعى الطرف الآخر إلى استصدار أمـر زجـري بم         .  بالتحكيم إشعاراً

. بيـالموضوع ينطوي على مسائل ضريبية لا تختص بها سوى محكمة الاسـتئناف الـضري             نَّ  أساس أ 
  .وصدر قرار المنع

 مـن  ٥المـادة  (يم والمصالحة النـيجيري    من قانون التحك   ٣٤ولدى الاستئناف، فسَّرت المحكمة المادة      
ل في  محكمـة أن تتـدخَّ     لا يجـوز لأيِّ   "، الـتي تـنص علـى أنـه          )قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم   

، ورأت أنهــا تعــني عــدم جــواز " حيثمــا قــضت بــذلك أحكامــه مــسألة ينظمهــا هــذا القــانون إلاَّأيِّ
ــدخُّ ــة في أيِّ ت ــة تحكــيم إلاَّ ل المحــاكم الوطني ــانون   في الحــالات المحــدَّ  عملي ــا الق ــنص عليه ــتي ي . دة ال

، بحكم الدستور النيجيري والقوانين النيجيرية،      المحاكمالحجَّة التي مفادها أنَّ لدى      ورفضت المحكمة   
دة الـتي   لة تمكِّنها من التدخل في التحكيم حتى وإن كان خارج إطار الحالات المحدَّ            صلاحيات متأصِّ 

الدســتور يمــنح الحجَّــة الــتي مفادهــا أنَّ رفــضت المحكمــة وعــلاوة علــى ذلــك، . يــسمح بهــا القــانون
  . هيئة التحكيم تعادل محكمة دنيانَّفية على المحاكم الدنيا وأالمحاكم العليا صلاحيات إشرا

وأوضحت المحكمة أنَّ الغرض من قانون التحكيم والمصالحة هو التمكين من تـسوية المنازعـات     
ولـذا،  . المحلي من شـأنه إفـساد هـذا الغـرض       ل القضائي   التجارية عن طريق التحكيم وأنَّ التدخُّ     

 رأت أنَّ المحكمـة العليــا الاتحاديــة أســاءت اســتخدام صـلاحياتها بإصــدارها للأمــر الزجــري بنــاءً  
  . على طلب من طرف واحد، ونُقض ذلك الأمر المؤقت
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  قضايا ذات صلة باتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها
      )اتفاقية نيويورك(

  من اتفاقية نيويورك ) ٣(الثانية المادة الثانية وة الماد: ١٣٢٧القضية     
  8613/10: المحكمة العليا، طلب الإذن بالاستئناف رقم: إسرائيل

Caspi Aviation LTD ضد JSC Aeroavit Airlines   
  ٢٠١٢يوليه / تموز١١

 א“רע - ‘ נ מ“בע תעופה ספיJSC AEROAVIT AIRLINES  :ةالأصل بالعبري
8613/10  

    نُشِرت بالعبرية
    لاصة من إعداد آري رايك، مراسل وطنيالخ

 إسرائيلية، والمدَّعى عليه، وهو شركة أوكرانية، سفارأ، وهو شركة المدَّعيه عقَّ وية اتفاقاًتتناول القض
  .عى عليه في إسرائيلدَّا لمبيعات الم عموميلاتفاق وكيلاًذلك ا  بموجبالمدَّعيويعمل 

 نـزاع بــين الطـرفين للقــانون الإنكليـزي وأن يكــون     يقــضي بـأن يخــضع أيُّ ق حكمـاً وتـضمَّن الاتفــا 
وعـلاوة  .  إجراءات قانونية تتعلق بالاتفـاق، الحـق في اللجـوء إلى المحـاكم في إنكلتـرا                للطرفين، في أيِّ  

 نــه غرفــة التجــارة نــزاع ينــشأ عــن الاتفــاق إلى محكَّــم وحيــد تعيِّعلــى ذلــك، اتُّفــق علــى أن يحــال أيُّ
  . لقواعد غرفة التجارة الدوليةوالصناعة في لندن وأن يحكم هذا المحكَّم وفقاً

 لاستـصدار حكـم تفـسيري       م في الأصل بالتماس إلى محكمة تل أبيب الابتدائيـة         دَّقد تق  المدَّعيوكان  
 انتـهاكات    المدَّعى عليه انتهك الاتفاق، وطلب كذلك إصدار أمر زجري مؤقـت ضـد أيِّ              نَّمؤداه أ 
ورفضت المحكمـة الابتدائيـة الالتمـاس بإصـدار الأمـر           .  طرف ثالث   يقوم بها المدَّعى عليه وأيُّ     أخرى

  . التماسه بإصدار حكم تفسيريالمدَّعي سحب الزجري المؤقت، ومن ثمَّ
 أمام محكمة   المدَّعي المبالغ المستحقة للمدَّعى عليه، رفع المدَّعى عليه قضية على           المدَّعيد  دَّوبعد أن س  

 مـن قـانون    ٥ بوقف هذه الدعوى على أساس المـادة          التماساً المدَّعيوعندئذ قدَّم   . أبيب الابتدائية تل  
ــسنة   ــة    [١٩٦٨التحكــيم الإســرائيلي ل ــات التحكــيم المحلي ــا إلى اتفاق ــشير أحكامه ــتي ت ورُفــض ]. ال

كمــة  هــذه الــدعوى الــتي طلــب فيهــا الإذن باســتئناف قــرار المحالمــدَّعيالالتمــاس، وعليــه، فقــد رفــع 
 مسألة اتفاقيـة    المدَّعيولم يُثِر   . وقد مُنح الإذن، ونظرت المحكمة العليا في طلب الاستئناف        . الابتدائية

  .نيويورك سوى في مرحلة الاستئناف
ب  الأمر يتطلَّنَّ التحكيم لأ من اللجوء إلى إنه رفع دعوى قضائية بدلاًالمدَّعيولدى الاستئناف، قال 
رعة بما لا يترك لـه مـلاذا آخـر ولأنـه يـسعى إلى تطبيـق الأمـر الزجـري علـى                       النظر فيه على وجه الس    
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 إنه كان من اللازم أن يصدر الأمر  في اتفاق التحكيم، وقال أيضاًالطرف الثالث الذي لم يكن طرفاً     
] وقف الإجـراءات بمقتـضى اتفاقيـة دوليـة      [ من قانون التحكيم     ٦بوقف الإجراءات استنادا إلى المادة      

زاع   لاتفاقيـة لا تنطبـق علـى الـن         ا وردَّ المـدَّعى عليـه بـأنَّ      . ان مع المادة الثانية من اتفاقية نيويورك      بالاقتر
 نَّتى لو كانت الاتفاقية منطبقـة، فـإ  وقال إنه ح  .  الطرفين قد ألغيا اتفاق التحكيم ضمنيا بأفعالهما       نَّلأ

 فإنـه ينـدرج ضـمن الاسـتثناء      ثمَّ أو غـير قابـل للتنفيـذ، ومـن     اتفاق التحكيم بات غـير نافـذ أو بـاطلاً         
  .من اتفاقية نيويورك) ٣(المنصوص عليه في المادة الثانية 

 إلى مت بـأنَّ طلـب وقـف الإجـراءات اسـتناداً        وقـد سـلَّ   . ورفضت المحكمـة العليـا دعـوى الاسـتئناف        
تخـضع لـه    ا  يخـضع لاسـتثناءات مقيِّـدة أكثـر ممَّ ـ        )  مـن قـانون التحكـيم      ٦بالاستظهار بالمـادة    (الاتفاقية  

 أنها رأت في الوقت نفـسه أنَّ أجـل تقـديم ذلـك الطلـب قـد                  ، إلاَّ ٥ إلى المادة    مة استناداً الطلبات المقدَّ 
 المـدَّعى عليـه قـد دفـع بعـدم انطبـاق الاتفاقيـة علـى هـذا                   نَّالمحكمة أ ولاحظت  . فات في هذه المرحلة   

الاسـتثناءات الـواردة في المـادة     افتـرض حـتى أنهـا منطبقـة، فستـصبح      التراع، وبالقول كـذلك بأنـه إذا      
 علـى أنَّ    وبنـاءً . منها سارية وهي تعفي المحكمة من ضرورة إحالة الأطـراف إلى التحكـيم            ) ٣(الثانية  

 في الاستئناف، رأت المحكمة أنه لا يوجد دليل في ملف       ىعاء بانطباق الاتفاقية لم تُثَر سو     مسألة الادِّ 
ي المطلــوب لاسـتنتاج مــا إذا كانــت الاتفاقيـة منطبقــة علــى   ر الأسـاس الوقــائع الـدعوى يمكــن أن يــوفِّ 

منطبقــة في هــذا ) ٣(الــدعوى أو غــير منطبقــة، ومــا إذا كانــت الاســتثناءات الــواردة في المــادة الثانيــة 
 كانت لديـه  المدَّعيولذا، لم يسع المحكمة العليا قبول ذلك الطلب عند الاستئناف باعتبار أنَّ    . الشأن

 الطلـب أمـام المحكمـة الابتدائيـة ولا يجـوز الـسماح لـه بـأن يقـوم بـذلك في هـذه              الفرصة لتقـديم هـذا    
  .رةالمرحلة المتأخِّ

 الأطراف في    أنه عندما لا يصرُّ    نةً من قانون التحكيم مبيَّ    ٥ بالمادة   المدَّعي عكما رفضت المحكمة تذرَّ   
 الاسـتنتاج  نَّ، فإ)ا إلى المحكمةويحيلونه فعلي(زاع إلى التحكيم      عقد ما على ممارسة حقهم في إحالة الن       

  .المنطقي الوحيد هو أنهم لم يعودوا يعتبرون بند التحكيم نافذا
 مـن رغبـة في الوفـاء ببنـد التحكـيم يتنـاقض مـع         عموماً المدَّعيورأت المحكمة العليا أنَّ ما أعرب عنه        

زاع إلى التحكيم يقع   النكما رأت أنَّ عبء إثبات الرغبة في إحالة. فاته التي أشارت إلى العكستصرُّ
 نَّفقت المحكمة العليا مع استنتاج المحكمة الابتدائية بـأ واتَّ. على الطرف الذي طلب وقف الإجراءات    

      .م الإثباتات المطلوبة لم يقدِّالمدَّعي
  من اتفاقية نيويورك) ٣(المادة الثانية : ١٣٢٨القضية 
  1926/10 و5394/09 انرقمال، المحكمة العليا: إسرائيل

Sochnut Mechoniot Leyam Hatichon Ltd. ضد Kia Motors Corporations  
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  ٢٠١٢يونيه / حزيران٢٧
 א“רע 5394/09؛ א“רע - KIA Motors Corporations. נ מ“בע התיכון לים מכוניות סוכנות: يةالأصل بالعبر

1926/10  
    http://elyon1.court.gov.il/files/09/940/053/p05/09053940.p05.htm: نُشِرت بالعبرية

    لاصة من إعداد إيتاي أبتر، مراسل وطنيالخ
، وهو شركة إسرائيلية، قضيتين منفصلتين أمام محكمة تل أبيـب الابتدائيـة، الأولى علـى     المدَّعيرفع  

والثانيــة علــى شــخص طبيعــي ") المــدَّعى عليــه الأول("شــركة لــصناعة الــسيارات مقرهــا في كوريــا 
ــشار إليــه هــو وشــركاته فيمــا يلــي بتعــبير   (رته وبعــض الــشركات الخاضــعة لــسيط  ــه "يُ المــدَّعى علي

ع الحـصري لـسيارات المـدَّعى عليـه     ، الـذي كـان المـوزِّ   المـدَّعي وفي القـضية الأولى، ادّعـى   "). الثـاني 
 اتفاق التوزيع الذي أبرمه مـع المـدَّعى عليـه           نَّ في إسرائيل، أ   ٢٠٠٧ و ٢٠٠٤امي  الأول فيما بين ع   

 وجود اتفاق ضمني بـين الطـرفين        المدَّعيوزعم  . أُنهي على نحو غير قانوني    ") توزيعاتفاق ال ("الأول  
 ببنـاء مركـز لوجـستي في        المـدَّعي  على ذلك الاتفـاق قـام        ءًعلى تمديد مدة التوزيع الحصري له، وبنا      

ء  أنـه وافـق علـى بنـا        المـدَّعي وزعـم   ). الاتفاق الـضمني  (إسرائيل لتوزيع سيارات المدَّعى عليه الأول       
 إلى موافقة المدَّعى عليه الأول المزعومة على تمديد مـدة          استناداً – بتكلفة كبيرة    –المركز اللوجستي   

ع الجديـد للمـدَّعى    أنَّ المدَّعى عليه الثاني، وهو الموزِّالمدَّعيوفي القضية الثانية، زعم     . اتفاق التوزيع 
  .اء اتفاق التوزيععليه الأول في إسرائيل، تآمر مع المدَّعى عليه الأول لإنه

ولـذا، سـعى   . زاعات إلى التحكيم في كوريا الجنوبيـة         على إحالة الن   وتضمَّن اتفاق التوزيع اتفاقاً   
زاع ينبغـي أن يحـال     الـن نَّر أمـر بوقـف الإجـراءات علـى أسـاس أ        المدَّعى عليه الأول إلى استصدا    

 الأمـر   نَّة أ  الإجـراءات بحجَّ ـ   تـصدار أمـر بوقـف     وسـعى المـدَّعى عليـه الثـاني إلى اس         . إلى التحكيم 
  .عاء ضد المدَّعى عليه الأول عن طريق التحكيم بعد الفصل في الادِّ يُحسم إلاَّينبغي ألاَّ

ــف           ــة بوق ــة الابتدائي ــرت المحكم ــه الأول، أم ــدَّعى علي ــى الم ــة عل ــدعوى المرفوع ــا يخــص ال وفيم
 المـسائل المتعلقـة بالاتفـاق       نَّكمـا رأت أ   . كيم في اتفاق التوزيع   الإجراءات على أساس بند التح    

وفيمـا  .  على اعتبار أنها تـرتبط بالوقـائع نفـسها         الضمني ينبغي أن تُقرَّر عن طريق التحكيم أيضاً       
ــة الابتدائيــة طلــب وقــف الإجــراءات في المح ــ         اكم يخــص المــدَّعى عليــه الثــاني، رفــضت المحكم

ه الأول، حـتى في حـال اسـتهلالها،     إجراءات التحكيم ضد المدَّعى علي   نَّالإسرائيلية على اعتبار أ   
واسـتؤنف كـلا القـرارين      . لن تكون ذات تأثير علـى القـضية المرفوعـة علـى المـدَّعى عليـه الثـاني                 

ن مواصـلة   وكانت المسألة المطروحة أمام المحكمة العليا هي ما إذا كان يتعـيَّ           . لدى المحكمة العليا  
  .ى بدء التحكيم في كوريا الجنوبية يتسنَّنظر الدعوى أمام المحاكم الإسرائيلية أو وقفها حتى
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 مـن قـانون   ٦وأشـارت إلى المـادة     .  إلى تحديد الإطار القانوني المنطبـق      وسعت المحكمة العليا أولاً   
 ويـنص هـذا القـانون علـى أنـه يجـوز لمحكمـة أن تـصدر أمـراً                  . ١٩٦٨التحكيم الإسرائيلي لسنة    

 سـلطة المحكمـة   نَّق تحكـيم بـين الأطـراف، وأ      بوقف الإجراءات في الحالات التي يوجد فيها اتفا       
 فيهـا وأن   اتفاقيـة دوليـة تكـون إسـرائيل طرفـاً      لأحكـام أيِّ في ذلك الشأن يجب أن تمارَس وفقـاً  

حـالات وقـف     بـشأن    ن أحكامـاً  زاع وتتـضمَّ    تخضع لها إذا كانت تلك الاتفاقيـة تنطبـق علـى الـن            
ــ. الإجــراءات ــا  سَّوف ــادة باعتباره ــداً رت المحكمــة هــذه الم ــشير تحدي ــتي   ت ــورك ال ــة نيوي  إلى اتفاقي

مـن الاتفاقيـة، والـتي يـصبح مـن          ) ٣( استشهدت المحكمـة بالمـادة الثانيـة         ثمَّ. إسرائيل طرف فيها  
الواجب بمقتضاها على المحكمة التي تنظر في نزاع، في وجود اتفـاق تحكـيم، أن تحيـل الأطـراف                   

". منفَّـذ أو غـير قابـل للتنفيـذ      ق لاغ وباطـل أو غـير         هـذا الاتفـا    نَّن لهـا أ   ما لم يتبيَّ  "تحكيم  إلى ال 
 عـاء إلى المحكمـة بـدلاً    ادِّدت المحكمة العليا، مستشهدةً بقرار سابق، عدم إمكانية إحالـة أيِّ     كَّوأ

 لـذلك، في    مـن الاتفاقيـة أو، خلافـاً      ) ٣(نـة في المـادة الثانيـة        من التحكيم سوى في الظروف المبيَّ     
وأضافت المحكمة أنه ينبغي، فيما يتعلـق بالمـسائل المتـصلة بـالتحكيم             . ظروف شديدة الاستثنائية  

ــدولي، ــات الأطــراف، في إطــار       ال ــة ورغب ــات الدولي ــيقين في تفــسير الاتفاقي ــارات ال تقــديم اعتب
ــاً      ــاءة تفادي ــارات الكف ــى اعتب ــة، عل ــة الدولي ــات التجاري ــة   الاتفاق ــاز المحــاكم الوطني .  لخطــر انحي

 لمواصلة نظر الدعوى أمام المحـاكم ليـست         المدَّعيب التي استظهر بها      الأسبا نَّوذكرت المحكمة أ  
وأيَّـدت المحكمـة العليـا      . مـن اتفاقيـة نيويـورك     ) ٣(من بين الاستثناءات المدرجة في المـادة الثانيـة          

  .قرار المحكمة الابتدائية بوقف الإجراءات فيما يخص اتفاق التوزيع
 من رأي المحكمة أنه في حال ما إذا ثبت وجود مثـل             وفيما يخص الاتفاق الضمني المزعوم، كان     

 التوزيـع   ا بحيـث يلـزم تكملـة بنـوده ببنـود اتفـاق             جـد   نطاقه سـيكون محـدوداً     نَّذلك الاتفاق، فإ  
 بند التحكيم في اتفـاق التوزيـع بنـد رئيـسي بالنـسبة              نَّ من الواضح أ   نَّورأت المحكمة أ  . الأصلي

ــأنَّ  إلى المــدَّعى عليــه الأول وأنــه لا تو   المــدَّعى عليــه الأول كــان  جــد أســباب تــدعو للاعتقــاد ب
لـو    علـى ذلـك، رأت أنـه       ءًوبنـا . زاعـات في الاتفـاق الـضمني        سيوافق على آلية مختلفة لتسوية الن     

ن بالتأكيــد نفــس الحكــم الخــاص بتــسوية كــان هنــاك بالفعــل اتفــاق ضــمني، فإنــه كــان سيتــضمَّ
رت المحكمـة العليـا     رَّوق ـ. تحكـيم في كوريـا الجنوبيـة      زاعات الموجـود في اتفـاق التوزيـع، أي ال           الن

دت المحكمـة   كَّ ـوأ. كيم فيما يخص الاتفـاق الـضمني      وقف الإجراءات لإفساح المجال لعملية التح     
بــأغراض قــانون التحكــيم، تكفــي للتــدليل علــى أنَّ شــرط    أنَّ تــصرفات الطــرفين، فيمــا يتعلــق 

 مــن ١المــادة  وفــق مــا تقــضي بــه أحكــام(الكتابــة الــلازم لإثبــات وجــود بنــد خــاص بــالتحكيم 
  .اقد استوفي حتى في غياب اتفاق مكتوب رسمي) القانون
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 الادعـاءات ذات طبيعـة خارجـة    نَّثـاني، خلـصت المحكمـة العليـا إلى أ    وفيما يخص المدَّعى عليه ال 
الـة، قـد    وفي تلـك الح   .  والمـدَّعى عليـه الثـاني      المـدَّعي عن التعاقد وأنه لا يوجد اتفاق تحكيم بـين          

الملائــم للمــوارد توجــد أســباب لوقــف الإجــراءات اســتنادا إلى اعتبــارات الكفــاءة والاســتخدام  
ولم ترَ المحكمـة العليـا أنَّ       .  تحديد ذلك يخضع بالكامل لتقدير المحكمة الابتدائية       نَّبيد أ . القضائية

دت  أيَّ ـ مـن ثمَّ  المحكمـة الابتدائيـة في ذلـك الـصدد، و          من المناسب التشكك في صحة استنتاجات     
  .القرار بمواصلة نظر الدعوى ضد المدَّعى عليه الثاني أمام محكمة إسرائيلية

    
  المادتان الثالثة والخامسة من اتفاقية نيويورك: ١٣٢٩القضية 
  1650/10 المحكمة العليا، رقم: إسرائيل

Gad Chemicals Ltd. ضد BIP Chemicals Ltd. وآخرين  
  ٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٢٧

  BIP Chemicals .א“ע 1650/10 נ מ“בע כימיקלים גד :ةالأصل بالعبري
    http://elyon2.court.gov.il/files/10/500/016/V10/10016500.V10.pdf: نُشِرت بالعبرية

    لاصة من إعداد إيتاي أبتر، مراسل وطنيالخ
إســـرائيليتان،  والمـــدَّعى عليـــه، وهمـــا شـــركتان  المـــدَّعيس سَّـــات القـــرن العـــشرين أنيفي ســـبع

 في إيران في مجـال الكيماويـات الـصناعية، مُـني      مشتركاًبالاشتراك مع أطراف أخرى، مشروعاً  
مطـالبتين لـدى    ") الطـرف الثالـث   ("وقدَّم أحد الأفراد المـشتركين في المـشروع         . بالفشل لاحقاً 

ان قـد قدَّمـه      طلب فيها اسـترداد رأس المـال الـذي ك ـ          المدَّعيغرفة التجارة الدولية، الأولى ضد      
 والمدَّعى عليه طلـب فيهـا دفـع الفائـدة المـستحقة علـى رأس                المدَّعيإلى المشروع، وأخرى ضد     

يـشار إليهمـا    (وفي كلتا الحـالتين، أصـدرت هيئـة التحكـيم قـرارا لـصالح الطـرف الثالـث                   . المال
  ").قراري التحكيم الأجنبيين"فيما يلي بتعبير 

 المبـالغ الـتي حُكـم بهـا، وسـعى إلى اسـتعادتها مـن المـدَّعى عليـه                     إلى الطرف الثالـث    المدَّعيوسدَّد  
وقـدَّم  . المـدَّعي  لـصالح    وأصـدر محكَّـم إسـرائيلي قـراراً       . بالتناسب مع حصته في المشروع المشترك     

 المحكَّــم نَّأ لإبطــال هــذا القــرار أمــام محكمــة حيفــا الابتدائيــة علــى أســاس   المــدَّعى عليــه التماســاً
في قبـول قـراري التحكـيم الأجنبـيين كأدلـة لأنَّ المحـاكم الإسـرائيلية لم تعتـرف                   الإسرائيلي أخطأ   

  .رسميابهما 
 كأدلـة    المحكَّم الإسرائيلي أخطأ في قبول قراري التحكيم الأجنبـيين         نَّ أ ورأت المحكمة الابتدائية  

 الـتي   هـي وحـدها  – ولـيس هيئـات التحكـيم    –المحـاكم   نَّ ينص علـى أ  القانون الإسرائيلي  نَّلأ
ــة    ــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبي وعلــى هــذا الأســاس، أبطلــت المحكمــة   . تملــك ســلطة الاعت
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وفيمـا يتعلـق بجـواز تقـديم        .  في صـحة حيثياتـه     الابتدائية قرار التحكيم المحلي وانتقلت إلى البـتِّ       
ة رت المحكمـة قـانون إنفـاذ الأحكـام الأجنبي ـ      سَّ، ف ـ قرارات التحكـيم الأجنبيـة كأدلـة في المحـاكم         

.  باعتباره يأذن للمحاكم بالاعتراف بقرارات التحكيم أثنـاء الـدعوى          ١٩٥٨الإسرائيلي لسنة   
رتها باعتبارهــا تــسمح سَّالثــة مــن اتفاقيــة نيويــورك، الــتي ف ــكمــا اســتندت المحكمــة إلى المــادة الث 

ت  لـذلك، قبلـت المحكمـة الابتدائيـة قـرارا      ووفقـاً . بالاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية كأدلة    
واسـتأنف المـدَّعى عليـه هـذا الحكـم لـدى            . عيدَّالتحكيم الأجنبية كأدلة واعتبرتها في صـالح الم ـ       

  .المحكمة العليا الإسرائيلية
ــا أورأت  ــة غــير ذي صــلة بــالاعتراف بقــرارات    نَّالمحكمــة العلي  قــانون إنفــاذ الأحكــام الأجنبي

 نَّأفقـد رأت   . ة في هـذا الـشأن     كت في انطبـاق الاتفاقي ـ    كمـا شـكَّ   . التحكيم الأجنبية وإنفاذهـا   
عي، وعليـه،   ا واجب النفـاذ لطـرف ثالـث ولـيس للمـدِّ           قراري التحكيم الأجنبيين قد منحا حقًّ     

ومـن  . في حد ذاتهما وإنما إلى استخدامهما كأدلـة فحـسب  " إنفاذهما"عي لا يسعى إلى  دَّ الم نَّفإ
قـرارات التحكـيم الأجنبيـة بموجـب         المسألة ليست هي ما إذا كان بالإمكان إنفاذ          نَّ، رأت أ  ثمَّ

الاتفاقية، بـل مـا إذا كـان بالإمكـان اسـتخدامهما كأدلـة في إجـراءات المحكمـة في إسـرائيل في                       
  .غياب الاعتراف الرسمي

زت المحكمة العليا، لدى إجابتها على هذا السؤال، بين قـرارات التحكـيم الأجنبيـة وقـرارات                 يَّوم
ا يخص الاعتراف والإنفاذ، تنطوي قـرارات المحـاكم الأجنبيـة    وأوضحت أنه فيم  . المحاكم الأجنبية 

 قـرارات التحكـيم الأجنبيـة    نَّلمحاكم المحلية؛ وفي المقابل، فـإ     يات خاصة مقارنة بقرارات ا    على تحدِّ 
والتـشابه بـين قـرارات      . ا عن قرارات التحكيم الداخلية في ذلك الصدد        جوهري لا تختلف اختلافاً  

سق مع المغزى الرئيسي من الاتفاقية، داخلية من حيث الاعتراف والإنفاذ يتَّ     التحكيم الأجنبية وال  
ولــذا، اسـتعانت المحكمــة  . وهـو مـساواة قــرارات التحكـيم الأجنبيـة بقــرارات التحكـيم الداخليـة      

قرار التحكيم ملزم للأطراف    الذي ينص على أنَّ    ١٩٦٨العليا بقانون التحكيم الإسرائيلي لسنة      
وبتطبيـق  . لم يظهر من اتفاق التحكيم مـا يـدل علـى قـصد مخـالف        مقضي به ما  ولخلفائهم كأمر   

بيد . رات يمكن استخدامها كأدلة تلك القرا  نَّهذا الحكم على قرارات التحكيم الأجنبية، رأت أ       
 المحكمة حذرت من تقديم قرارات التحكيم الأجنبية كأدلة من أجل تفـادي عمليـة الاعتـراف     نَّأ

  .ف رفض الاعتراف بها وفقا للمادة الخامسة من الاتفاقيةعندما تستدعي الظرو
 إلى المـادة الخامـسة مـن اتفاقيـة          عاءات المدَّعى عليه المقدَّمة استناداً    كما رفضت المحكمة العليا ادِّ    

  ا وأنـه  نيويورك، وذكرت أنَّ قراري التحكيم الأجنبيين أصدرتهما هيئة تحكيم معترف بهـا دولي ـ   
  .دوث مخالفات إجرائية في إجراءات التحكيملا يوجد دليل على ح
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    روف ياروسلاف بتمن إعداد لاصة الخ

هيئــة   مـن المحـاكم الأوكرانيـة إنفــاذ قـرار تحكـيم أصـدرته      عيالمــدَّ، طلـب  ٢٠٠٨مـايو  /في أيـار 
 المـدَّعي التابعـة لغرفـة التجـارة والـصناعة في الاتحـاد الروسـي، لـصالح        التحكيم التجاري الدولي    

  . لعدم وفاء المدَّعى عليه بالتزاماته التعاقديةنظراً
 قــرار التحكــيم علــى ورفــضت المحكمــة الابتدائيــة وكــذلك محكمــة الاســتئناف في القــرم إنفــاذ 

  .اعتبار أنه يخرج عن نطاق اتفاق التحكيم
واختلفت المحكمة العليا مع قـراري المحكمـتين   . واستؤنف الحكم أمام المحكمة العليا في أوكرانيا    

 شكاوى المدَّعى عليـه تعتـرض علـى قـرار التحكـيم اسـتنادا إلى                نَّ حيث وجدت أ   الأدنى درجة 
دت المحكمـة العليـا ضـرورة عـدم مراجعـة المحـاكم             كَّ ـوأ. من رفضها   كان لا بدَّ    ومن ثمَّ  حيثياته

  لقرارات التحكـيم مـن حيـث حيثياتهـا، والاقتـصار علـى النظـر في الأسـباب الإجرائيـة الـواردة                      
عيدت القضية إلى محكمـة أدنى درجـة مناسـبة لإعـادة            أُو. في المادة الخامسة من اتفاقية نيويورك     

 .النظر فيها

 


